
 الكويــت - أثــــار قرار خفــــض جامعة 
الكويــــت لأعــــداد الطلاب المقبولــــين للعام 
الدراســــي الجديــــد جــــدلاً واســــعًا حول 
أحقية الطلاب الجدد بالدراسة الجامعية، 
والســــبل الممكنــــة لاســــتيعابهم لضمــــان 
مستقبلهم وتلبية احتياجات سوق العمل 

الكويتي.
ويعتقد الكثيــــرون أن قرار التخفيض 
جائــــر بحــــق الشــــباب الكويتيــــين، حيث 
يتحكم بمســــتقبلهم ويغلق الأبواب بوجه 
طموحاتهــــم وأحلامهــــم، فيمــــا يتوقــــف 
البعض الآخــــر متعمقا بالبحث في حاجة 
المجتمــــع للكــــم الكبيــــر مــــن الشــــهادات 
الجامعية والتخصصات المطلوبة لســــوق 
العمــــل الغارقــــة فــــي العمالــــة الأجنبية 
ويشــــتكي الكويتيــــون ليــــلا ونهــــارا من 

تأثيرها على فرصهم الوظيفية.
وأصــــدر اتحــــاد الطلاب فــــي جامعة 
الكويــــت بيانًا جــــاء فيه أن قــــرار خفض 
أعــــداد الطــــلاب المقبولــــين فــــي الجامعة 
يتســــبب في ”حرمــــان الآلاف مــــن فرصة 
الدراســــة بالجامعة بسبب سوء التخطيط 
الإداري لمجلــــس الــــوزراء،“ مشــــيراً إلــــى 
أن التعليــــم يُعــــد حقًا رئيســــيًا للمواطن 

الكويتي بنص دستوري ملزم.

وتعتمد جامعة الكويت، وهي الجامعة 
الحكوميــــة الوحيدة فــــي البلاد، على دعم 
حكومي رسمي من الموازنة العامة، وتعمل 
تحت إشراف مجلس الجامعة الذي يرأسه 
وزيــــر التربيــــة والتعليم العالي. ويشــــير 
البعــــض إلى أنــــه تم تخفيــــض الميزانية 
لنحــــو 20 في المئة، ما أثار غضبا واســــعا 

في أوساط الطلاب.
وطالــــب الاتحاد في بيانــــه، الحكومة 
الجامعــــة  ميزانيــــة  بتعزيــــز  الكويتيــــة 
لحــــل هــــذه الأزمــــة. وذكــــر أن ”الجامعة 
ليســــت حقيبة وزاريــــة، يتــــم التحكم في 
مصروفاتها وقراراتها، بل هي مســــتقبل 
الكويت بمنتسبيها وقياداتها في القريب 

العاجل“.
وأبدى العديد من الشــــباب الكويتيين 
اســــتنكارهم لما اعتبروه ســــوء تدبير في 

خطط القبول الجامعي، بعد إعلان مجلس 
الجامعات الحكومية، نتائج قبول جامعة 
الكويــــت في التخصصــــات الطبية (الطب 
البشــــري وطب الأسنان والصيدلية) للعام 

الجامعي 2021 – 2022.
وعلــــق أحمد الناصر فــــي تعليق على 
الإعــــلان ”لمــــاذا ترفعــــون النســــب فجأة 
وتجهضون أمالنا فــــي هذه التخصصات 
ســــبق وأن حددتم نســــبة قبول المكافئ 85 
في المئة وبين يوم وليلة ترفعونها إلى 94 
فــــي المئة هذا ظلم كبير لنا نحن الشــــباب 

الكويتيين الذين يريدون خدمة بلادهم“.

أعداد خجولة

وذكــــر بعــــض الطلاب أن كليــــة الطب 
بالكويــــت وبعــــد 40 عاما على تأسيســــها 
مازالت أعــــداد قبول الطلبة فيها ســــنويا 
قليلــــة وخجولة جدا لا تتعدى العشــــرات، 
فلمــــاذا لا تتم زيــــادة عدد مقاعــــد الطلبة 
بالكليــــة وبذلك يتــــم تغطيــــة احتياجات 
الدولــــة مــــن كــــوادر طبيــــة متخصصــــة، 
وكذلك توفير أموال طائلة ترسل وتصرف 
للجامعــــات الخارجيــــة لتدريــــس الطلاب 

بخطة البعثات.
وتقــــدم نحو 12500 طالــــب وطالبة من 
الكويتيــــين للالتحــــاق بكليــــات الجامعة 
من المســــتوفين لشــــروط القبول، في حين 
أن العــــدد المعتمد للقبول للعام الدراســــي 
2021 – 2022 فــــي الجامعة بلغ 8071 مقعدًا 
بموجب قرار مجلــــس الجامعة الذي عقد 

في شهر يونيو الماضي.
وأشــــار علــــي المطيري عميــــد القبول 
والتســــجيل فــــي جامعــــة الكويــــت فــــي 
تصريحــــات إعلاميــــة إلى تأثيــــر خفض 
ميزانيــــة الجامعة على قدرتهــــا في قبول 
الطلاب الجدد. وقــــال ”تعتمد أعداد قبول 
الطلاب المســــتجدين على الســــعة المكانية 
وعــــدد أعضاء هيئة التدريــــس والميزانية 

المتاحة“.
وأوضــــح أن ”خفض الميزانية بصورة 
كبيرة سيؤثر على طاقة الجامعة في قبول 

طلاب جدد“.
ويعتقد بعض الأســــاتذة أن تخفيض 
أعــــداد الطلاب المقبولــــين يأتي في صالح 
العمليــــة التعليميــــة بغــــض النظــــر عــــن 
الأســــباب. وأفاد إبراهيم الحمود أســــتاذ 
القانــــون العــــام ورئيس جمعيــــة أعضاء 
هيئة التدريــــس في جامعــــة الكويت، في 
تصريحات صحافية، ”تعكس أزمة خفض 
أعداد المقبولين واقعًا سيئًا تعيشه جامعة 
الكويــــت منذ ســــنوات بســــبب انخفاض 

الميزانية وزيادة عدد الطلاب، مما ينعكس 
علــــى جــــودة العمليــــة التعليميــــة داخل 
كليّاتها“. وأضاف أن عملية ضبط الجودة 
محكومــــة بالعديد من المعايير التي تتعلق 
بالمساحة المكانية وقاعات التدريس وعدد 

الطلاب المقبولين قياسًا بعدد الأساتذة.
ويقترح بعض الأساتذة وسائل أخرى 
لاســــتيعاب الأعداد المتزايــــدة من الطلاب 
كالعمل على تأســــيس جامعــــات حكومية 
جديدة، أو اســــتكمال تنفيذ الفرع الثاني 
لجامعــــة الكويت مع زيــــادة المخصصات 
الماليــــة لها وزيــــادة أعداد أعضــــاء هيئة 

التدريس بالجامعة.
وقال حمد البلوشــــي أســــتاذ مساعد 
للعلــــوم السياســــية بجامعــــة الكويت ”لا 
بــــد من زيــــادة أعضــــاء هيئــــة التدريس، 
وتأســــيس جامعة وطنية ثانية تستوعب 
الأعداد المتزايدة للطلاب“. مشــــيرًا إلى أن 
الجامعة لا تقوم بتعيين إلا الأساتذة الذين 

تبتعثهم للدراسة للخارج على نفقتها.
وتبرز وجهة نظر أخرى بهذا الشــــأن 
بدأت تجــــد مناصريــــن لها فــــي الكويت، 
حيث يقول متخصصون إن المرحلة المقبلة 
ســــتكون للتعليم الفنــــي والمهني أكثر من 
التعليم الجامعــــي، فيكفي انضمام من 20 
إلــــى 30 في المئــــة فقط مــــن الناجحين في 
الثانويــــة العامــــة إلى الجامعــــة، والبقية 
يتوجهــــون إلــــى التعليم المهنــــي لتدريب 
عمالة كويتية قادرة على ســــد احتياجات 

سوق العمل في المستقبل.

التطوير والتأهيل

ويرى هؤلاء أن قطاع الصناعة عصب 
الدولــــة لكنّ هناك عزوفا من الشــــباب عن 
العمل المهني لأســــباب كثيرة، منها ضعف 
الرواتــــب والحوافــــز وغيــــاب الامتيازات 
والتأهيــــل والتطوير المســــتمر، بالإضافة 
إلــــى الظلــــم الاجتماعــــي الذي يقــــع على 
الكادر الفني أو المهني في مســــألة التقييم 
وتهميشــــه، ونظــــرة المجتمــــع الكويتــــي 
للمهنيــــين واعتبارهم كأنهم فاشــــلون في 
الحياة وليســــوا أصحــــاب مهن تحتاجها 

الدولة.
ولمواجهة هذا العزوف لا بد من وضع 
حلول يأتي في مقدمتها التدريب والتأهيل 
المهنيــــين  وتحفيــــز  الرواتــــب  وزيــــادة 
بالامتيــــازات. إذ أن التحفيز والتشــــجيع 
سيستقطب الشــــباب للعمل المهني بشكل 
كبير، لأنه دون إغراءات فإن العمل المهني 
ســــيراوح مكانه ولن يتحرك إلــــى الأمام، 
حيــــث قرر الكثيــــر من الشــــباب البدء في 
العمل المهنــــي ثم تركوه لضعــــف الراتب 

والحوافز وعدم التطوير والتأهيل.
ويجب تشجيع الشــــباب على الاتجاه 
إلى المهن من داخل المدارس لســــد النقص 
في الأيدي العاملة الكويتية والاســــتغناء 
عــــن العمالــــة الوافدة في المهن الوســــطى 
والعاليــــة بحيث يجد شــــباب اليوم فرص 

عمل في الشركات ويحظى أصحاب العمل 
بكفاءات محلية قادرة على الانجاز.

وســــيجد الشــــباب حافزا لدخول هذا 
المجــــال عندمــــا يحصلون علــــى ضمانات 
وظيفية وســــيتجهون إلى القطاع الخاص 
للإســــهام فــــي معالجــــة الخلــــل الحاصل 
بســــوق العمــــل، كما حصل مــــع أصحاب 
المشاريع المتوسطة والصغيرة من الشباب 
الكويتيين الذين اختاروا المغامرة والكثير 

منهم نجحوا وحققوا نتائج لافتة.
ويطالب أهالي طلاب المدارس التقنية 
بمد يد العون لأبنائهم أثناء الدراسة وبعد 
تخرجهــــم بتوفير الوظائــــف وفتح المجال 
الأكاديمية  دراســــتهم  لاســــتكمال  أمامهم 

بالجامعات.
وأشاروا إلى أن بعض طلاب المدارس 
التقنية يتخرجون ويجلســــون في المنازل 
وهــــذه بطالــــة مقنّعة رغم احتياج ســــوق 
العمل لهــــذه الكفاءات الفنية للاســــتفادة 

منها في مشروعاته.
وطالبوا الشركات والقطاع الصناعي 
التقنيــــة  المــــدارس  طــــلاب  باســــتيعاب 
وتشــــجيعهم وتأهيلهم وتطويــــر أدائهم، 
لاســــيما وأن هنــــاك مشــــروعات ضخمــــة 
تحتاج جهودهم، ولكن لا بد من الاستفادة 
من إمكانياتهم لســــد العجز في القطاعات 

الأخرى بدل استقدام فنيين من الخارج.
ويقول بعض المســــؤولين في الكويت 
بــــأن هناك تطويــــرا دائمــــا للتخصصات 
والبرامج في التعليم التطبيقي والتدريب 
بمــــا يتناســــب مع حاجــــة الدولة ســــواء 

من حيث نسب القبول في بعض 
التخصصات أو إحداث 

تخصصات جديدة، لكنّ بعض 
الطلبة أو المتدربين يتجهون 

إلى مجالات أخرى لأنهم 
يرون أن فرص الحصول 

فيها على وظيفة أكبر.
وقال رئيس فريق 

مشروع صناع 
العمل التابع 
للهيئة العامة 
للشباب هاشم 

الطبطبائي، 
إنه تم اعتماد 
استراتيجية 

المشروع للعام 
المقبل والتي 

ستركز على خلق 
فرص تدريبية 

ووظيفية في مهن 
وحرف يحتاجها 

سوق العمل 
لاسيما في 

القطاع الخاص 
وفقا للخطة 

الإنمائية 
للدولة. 

وأوضح 

الطبطبائــــي فــــي تصريــــح صحافــــي أن 
مشــــروع صناع العمــــل وفّر خــــلال عامه 
الأول أكثر من 160 فرصة وظيفة وأكثر من 
370 فرصــــة تدريبية وأكثر من 30 شــــراكة 
وتعــــاون مــــع القطاعين العــــام والخاص 
وجمعيــــات النفع العــــام منذ انطلاقته في 

شهر سبتمبر 2020.
اســــتراتيجية  اعتمــــاد  أن  وأضــــاف 
المشــــروع جاءت وفقــــا للخطــــة الإنمائية 
للدولة التي وضعت الاســــتثمار في رأس 
المــــال البشــــري أحــــد ركائزهــــا وتنفيــــذا 
لمجالات السياســــة الوطنية للشــــباب في 

التوظيف وريادة الأعمال.

مشروعات تنموية

ويهدف المشــــروع إلى تأهيل الشباب 
الكويتيين حديثي التخرج في المشروعات 
التنموية للدولة وتوفير فرص عمل لهم في 
مختلف المؤسســــات بعد تدريبهم وصقل 
قدراتهم بطرق منهجيــــة من خلال برامج 
يشرف عليها اختصاصيون ومعتمدة من 
جهات إقليميــــة ومناهج مواكبة للتقنيات 
والوسائل العلمية الحديثة التي تتماشى 

مع متطلبات سوق العمل.
ســــبع  العمــــل“  ”صنــــاع  ويتضمــــن 
حديثــــي  اســــتهدفت  متنوعــــة  مشــــاريع 
التخــــرج مــــن الشــــباب الكويتيــــين فــــي 
مختلــــف التخصصــــات إذ ركز المشــــروع 
على المســــاهمة في تقليل طوابير الانتظار 

بالتخصصات 

المتكدســــة بالتعــــاون مع أجهــــزة الدولة 
المعنية بعملية التوظيف.

وأفاد الطبطبائي بــــأن الهيئة العامة 
للشــــباب تســــعى لخلــــق فــــرص وظيفية 
للشباب الكويتيين وتشجيعهم على العمل 
في القطاع الخاص عبــــر طرح العديد من 
البرامج التدريبية والمشاريع بالتعاون مع 
العديد من الشركات وجمعيات النفع العام 

لتمكين الشباب والحد من البطالة.
وحدد ديوان الخدمــــة المدنية احتياج 
سوق العمل الكويتي في 22 تخصصا من 
حملة شــــهادات البكالوريوس إضافة إلى 
11 تخصصا تتســــم بالندرة مــــن بينها 8 
تخصصــــات في المجــــال التعليمي، فضلاً 
عن 11 تخصصا لا يحتاجها سوق العمل.

ومن أبرز التخصصــــات المطلوبة في 
ســــوق العمل الكويتي الطــــب والجراحة، 
التمريــــض، الصيدلة، العــــلاج الطبيعي، 
جراحــــة الأســــنان، طــــب بشــــري، العلوم 
الطبيــــة المســــاعدة، طب بيطــــري، النطق 
الطبية،  المختبــــرات  الأشــــعة،  والســــمع، 
علم نفــــس، علم اجتمــــاع، أدب إنجليزي، 
علم الحاســــوب، علــــوم كيمياء، هندســــة 
كمبيوتر، علوم فيزياء، علوم أحياء، علوم 

رياضيات، الأمن السيبراني.
أمــــا التخصصات التــــي لا يوجد لها 
احتيــــاج فهــــي الإعــــلام، التاريــــخ، الفقه 
وأصوله، العلوم سياســــية، الفقه المقارن، 
هندســــة كهربائيــــة إلكترونيــــة، هندســــة 
البترول، هندســــة صناعية ونظم، هندسة 

كهربائية، هندسة كيمائية.
ويؤكد المختصون على ضرورة 
استقطاب الشباب للعمل المهني 
في ظل حالة العزوف الموجودة، 
والاستفادة من تجارب دول 
أخرى في هذا المجال حيث 
بدأت الكثير من دول الخليج 
بتبني هذا النهج ودفع 
شبابها نحو المجال المهني.

وقد وضعت السلطات 
الكويتية هدفا لإحلال العمالة 
المحلية بدلا من الوافدين 
في قطاعات الحكومة، وسيتمّ 
إنهاء خدمات العاملين الأجانب 
خلال عامين، للوصول إلى 
نسب كانت محددة منذ 2017 
لإحلال المواطنين الكويتيين 
في الوظائف داخل البلاد، 
واستثنيت منها الوظائف

 الطبية والتمريضية.
وتضم الوظائف المستهدفة 
التخصصات الإدارية والقانونية 
والتعليمية، حيث وصلت 
نسبة الكويتيين الذين 
يشغلون وظائف تعليمية 
73 في المئة، فيما تبلغ نسبة 
إحلال المواطنين في الوظائف 
القانونية 83 في المئة، و95 في 
المئة في الوظائف الهندسية.

ازداد الحديث مؤخرا عن جدوى زيادة أعداد خريجي الشــــــهادات العليا 
في الكويت من أصحاب الاختصاصات التي لا يحتاجها ســــــوق العمل، 
ــــــي قرار خفض نســــــب القبول الجامعي ليجهــــــض أحلام الكثير من  ليأت

الشباب، وفي نفس الوقت يدفع لإعادة التفكير في مهن المستقبل.

هل يعيد الشباب الكويتيون النظر في المهن 

بعد خفض نسب القبول الجامعي
التحفيز المادي والامتيازات يستقطبان الشباب للعمل المهني وتجاهل نظرة المجتمع

ضمان المستقبل بالعمل وليس الأمل 

كل المهن تحتاج إلى الشباب

تخصصات مهمة لتنمية المجتمعات

شباب
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تشجيع الشباب على 

الاتجاه إلى المهن يبدأ 

من المدارس لسد النقص 
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